جامعة محمد بوضياف بالمسيلة
كلية الحقوق والعلوم السياسية

قسم العلوم السياسية 
السنة الأولى ماستر علاقات دولية
 محاضرات مقياس:

           الاقتصاد السياسي الدولي
أهداف التعليم: 

- التعرف على تأثير الأبعاد الاقتصادية في تشكيل طبيعة العلاقات الدولية

- التحكم في المفاهيم الاقتصادية المعاصرة من حيث علاقتها بالعلاقات الدولية
                                       السنة الجامعية
 محتوى المادة: 
· مفهوم الاقتصاد السياسي الدولي
· المنظمات الدولية المتخصصة والشركات العالمية وتأثيرها السياسي 
· البعد الاقتصادي في العلاقات الدولية
· الصور المعاصرة للعلاقات الاقتصادية بين الدول
· القضايا الاقتصادية المعاصرة:
· الأزمة الاقتصادية العالمية
· تزايد الفوارق بين الشمال والجنوب
· القوى الاقتصادية الصاعدة
· سياسات التحرير الاقتصادي على المستوى العالمي
· التخلف
· النفط في العلاقات الدولية
· العلاقات المالية الدولية
المراجع/

1/ محمد دويدار، الاقتصاد الرأسمالي الدولي في أزمته،

2/ هشام الحلاق، الأسس الجغرافية في التكامل الاقتصادي العربي،

3/ محمد عبد الشفيع، الاقتصاد السياسي للعولمة والتكنولوجيا،

4/ العرب والصين افاق جديدة في الاقتصاد والسياسة،

5/ ناجي هدهود، اليابان وعولمة الاقتصاد السياسي

6/كينيشي اوهمي، الاقتصاد العالمي المرحلة التالية؟ -تحديات وفرص في عالم بلا حدود-

المحاضرة الأولى: الاقتصاد السياسي الدولي-الإطار المفاهيمي-منقول
حاول العديد من المُفكرين على مر التاريخ الإجابة عن التساؤلات حول القوانين التي تحكم عمليات الإنتاج والتوزيع في المجتمع، وذلك حتى أواخر القرن الثامن عشر وما حدث فيه من طفرات في النّشاط الاقتصادي في القارة الأوروبية، وقد صاحب هذا النّشاط حركة فكريّة قويّة، تمثّلت في العديد من المدارس الفكريّة التي بلورت أكثر من فرع علميّ، وكان من بينها علم الاقتصاد الذي وُضِعَت لَبِناتُه الأولى على يد آدم سميث - Adam Smith في كتابه الشهير ثروة الأممّ، وقد حاول آدم سميث في كتابه الإجابةَ عن التساؤلات حول كيفية استدامة إمداد الأفراد في المجتمع باحتياجاتهم من المنتجات المختلفة، وتهيئة الوضع لهم لتحقيق تلك الوفرة، وحول تزويد الدولة بالثروات التي تساعدها على زيادة النفوذ السياسيّ، وقد صكّ سميث مصطلح الاقتصاد السياسي لهذا الفرع الذي اعتبره أحد علوم السياسة، ولكن بعد أقل من مئة عام تمّ الاستغناء عنه واستخدام مصطلح "اقتصاد" مُجرّداً، وبقى الاقتصاد السياسيّ حبيسَ الفكر الاقتصادي الدولي والأيديولوجيات المختلفة علم الاقتصاد السياسي.

ومن خلال ما سبق سنحاول التطرق لأهم النقاط التي توضح لنا السياق العام لعلم الاقتصاد السياسي الدولي
1/ تعريف الاقتصاد السياسي الدولي: يُقصد بكلمة الاقتصاد في المصطلح الندرة التي خلقت لنا الحاجة إلى الاقتصاد وبالتالي فالاقتصاد هو علم تسيير الندرة، أما كلمة السياسي أنه لا يمكن أن يكون اقتصاد إن لم تكن هناك سوق وهذا ما يؤكد على دور الدولة كفاعل سياسي في تسيير الاقتصاد، وأخيراً صفة الدولي أو العالمي وهي المصلحة التي تحدث فيها العملية الاقتصادية.

استخدم آدم سميث -Adam Smith مصطلح الاقتصاد السياسي للدلالة على ما يدعى اليوم” علم الاقتصاد“وقد عرَّفَ كل من غاري بيكر -Garry Baker وأنتوني دونز -Anthony Downs و برومو فري -Brimo Frey الاقتصاد السياسي على أنَّه:” تطبيق الاقتصاد المنهجي أي ما يدعى بالنموذج الفاعل المنطقي على كل أنماط السلوك البشري“.

كما يستخدم آخرون مصطلح الاقتصاد السياسي على أنَّه: “استخدام نظرية اقتصادية محددة تفسر السلوك الاجتماعي. “
فيما يستخدم آخرون مصطلح الاقتصاد السياسي على أنَّه:” مجموعة التساؤلات لقضايا التي تتولد عن التأثير المتبادل بين الفعاليات الاقتصادية والسياسية، تلك القضايا التي لابد من دراستها وتحريها بأيَّة وسائل نظرية أو منهجية متيسرة حالياً.

نستنتج من التعاريف السابقة أنَّ الاقتصاد السياسي هو ذلك التأثير المتبادل للوسائل المختلف لترتيب وتنظيم الفعاليات البشرية: في مجال الدولة والسوق.

وعلى الرغم من اِختلاف تعاريف الاقتصاد السياسي الدولي عند المفكرين إلا أنَّها تبقى على علاقة بالتعاريف السابقة فيما يخص الدولة كتجسيد للسياسة والسوق كتجسيد للاقتصاد وبتالي فإن الاقتصاد السياسي الدولي هو اتجاه يحاول أن يثبت بأنَّ الدولة هي من تتحكم في آلية السوق وليس الفرد؛ فالسوق وممارستها هي وسيلة لبلوغ القوة والدولة يمكن أن تكون وسيلة بل أنها قد استخدمت فعلا لحصول على الثروة، فالدولة والسوق يتفاعلان للتأثير في توزيع القوة والثروة في العلاقات الدولية. 

2/موضوع علم الاقتصاد السياسي الدولي:
يقصد بموضوع الاقتصاد السياسي هو مجموع الظواهر المكوِّنة للنشاط الاقتصادي للإنسان في المجتمع، والمتمثل فيما يلي:

الحاجات الانسانية ووسائل اِشباعها: فالإنسان ككائن مضاد للطبيعة له حاجات التي لا يمكنه إشباعها بذاته لذلك يلجأ إلى الطبيعة لحاجاته الحياتية والبيولوجية، من أجل المحافظة على الحياة البشرية، وبعضها الآخر من الحاجيات تنتج من كون الفرد يعيش في جماعات التي تقررها ما يسمى بثقافة المجتمع كالغداء مثلا.

إلا أن معظم اشباع الحاجات الانسانية مستمدة من الطبيعة من خلال استخراجها وتحضيرها، بحيث تتضمن العملية الاقتصادية نشاطات إنسانية مستمرة التكرار ويقصد بها عملية الانتاج والتوزيع وهذا ما يوضح اصطلاح العملية الاقتصادية إذ يقصد بكلمة عملي هنا نشاطاً بشرياً مستمر التكرار، وبتالي ينصب اِهتمام الاقتصاد السياسي على دراسة قوانين هذه العملية أي دراسة القوانين الاجتماعية التي تهيمن على العملية الاقتصادية وهي:

- العمل : هو فعل ونشاط ويمكننا التمييز بين نوعين من العمل وهما العمل العضلي ويتم الاتصال بين العامل وموضوع العمل المطلوب تحويله وتكييفه أثناء عملية الانتاج والعمل الفكري الذي يتناول المفاهيم والإبداع والتوقع.

- وسائل الإنتاج : وهي الأدوات المستعملة في عملية الانتاج.

- وسائل العمل : وهي الوسائل المادية التي بمساعدتها يتم التأثير على مواد (موضوع) العمل والذي بدوره هو عبارة عن المواد التي يجري تحويلها بواسطة العمل الانساني باستخدام أدوات العمل.

- أسلوب الانتاج : هو الأسلوب الذي نتمكن بموجبه الحصول علة السلع المواد الضرورية للحياة وتطور المجتمع.

- القوة المنتجة : وهي وسائل الانتاج والناس أصحاب الخبرة الانتاجية والقدر على العمل أي أن القوم لمنتجة تشمل كلمن وسائل العمل واليد العاملة.
- علاقات الانتاج : وهي العلاقات التي تنشأ بين النا خلال عملية الانتاج.

وبتالي تعتبر العناصر السالفة الذكر أهم مواضيع الاقتصاد السياسي الدولي والتي تركز على مجموع العلاقات التي تتكرر باستمرار خلال العملية الاقتصادية، والتي تحدث بأشكال مختلفة تتطور بتطور المجتمع الانساني
3/منهج علم الاقتصاد السياسي الدولي:
يشير الحديث عن طرق البحث في الاقتصاد السياسي عموماً مشكلة المنهج في العلوم الطبيعية والاجتماعية باعتبارها من المسائل التي تهم الباحثين في جميع فروع المعرفة الإنسانية الداخلة في نطاق كل منهما وذلك بسبب الارتباط الوثيق بين منهج البحث وتقدم المعرفة.
ولما كان الاقتصاد السياسي يهتم بدراسة العلاقات الاقتصادية في اطارها الاجتماعي فإنَّه بهذا الوصف لا يمكن أن يتجنب المشكلات المنهجية التي تشهدها العلوم الاجتماعية باعتباره أحد فروع المعرفة الداخلة فيها.

التنازع التقليدي بين المناهج: اعتمد البحث العلمي في سعيه للوصول إلى الحقيقة على طرق عديدة أهمها:

ا -الطريقة الاستنباطية: وهي عملية استخلاص منطقي بمقتضاها ينتقل الباحث من العام الى الخاص، اذ يبدا بوضع مقدمات عامة ويهبط منها متدرجا الى افراد تندرج تحت هذه المقدمات، أي ان النتيجة متضمنة في المقدمات.

ب -الطريقة الاستقرائية: وهي تعتبر بمثابة استدلال صاعد الذي يرتقي فيه الباحث من الحالات الجزئية الى القواعد العامة، فهو انتقال من جزئيات الى حكم عام فنتائج الاستقراء اهم من مقدماته ومعيار الصدق في الاستقراء هو اتساق نتائجه مع خبرتنا في العالم الحسي. 

ت -الطريقة الاحصائية: وهي تعتمد اساسا على الدراسات العددية للظواهر العلمية والاجتماعية القابلة للعد والترقيم، وترتكز هذه الدراسات اساسا على عدد من العمليات اهمها اثبات الوقائع المتعلقة بالظواهر التي تكون محلا للبحث واستخراج النتائج وتدوينها في جداول ورسوم بيانية بطريقة تسهل تتبع سيرها ومعرفة العلاقات القائمة فيما بينها. وتتصف هذه الطريقة عن غيرها بالواقعية بالنظر الى انها تحصل على بياناتها من واقع المجتمع دون الاعتماد على فروض تبعد الباحث عن الحقيقة بتأثير المؤثرات القيمية التي يخضع لها. كما انها تفيد في تسهيل الدراسات الاقتصادية المتعلقة بالمجاميع الكلية كالدخل، الاستثمار، الاستهلاك.
ج -الطريقة النفسانية والطريقة الرياضية: لقد رأى البعض أنَّ ممثلي الطريقة الاولى هم أنصار مدرسة فيينا في فرعها النفساني (بوهم-بافرك ماير، هايك...الخ والثانية هم أنصار مدرسة لوزان في التوازن العام مثل فالراس-باريتو فالمدرسة النفسانية تتجاهل الانسان الحقيقي ولا تعترف إلا بالإنسان الاقتصادي الذي اقامته فرضياتها المبدئية. وهي لم تتوصل الى نتائجها عن طريق التحليل النفساني للدوافع الاقتصادية إنما اكتفت باعتبار فرضيتها الاساسية صحيحة وراحت تحلل كامل آلية الحياة الاقتصادية على ضوئها. وهكذا فعلت المدرسة الرياضية ولكن بفرضية اساسية مغايرة فالواحدة اعتبرت ان المنفعة الهامشية هي محور الحياة الاقتصادية والثانية اعتبرت أنَّ مبدأ التوازن العام هو اساس تحليل الفعالية الاقتصادية.

وتستخدم الرياضيات كشكل للاستدلال الاقتصادي، وبما ان هذه هي اداة التعبير الكمي، فإنَّ الاستعانة بالتقنيات الرياضية في التحليل الاقتصادي لا يكون إلاَّ بالنسبة للتعرف على المظاهر الكمية للظاهرة الاقتصادية، و بما أنَّ دراسة المظاهر لا تكون ممكنة إلَّا على أساس المعرفة الكيفية للظاهرة فانه يجب ان يكون التحليل الكمي الذي تستخدم فيه التقنيات (الأدوات) الرياضية مسبوقا بتحليل كيفي للظاهرة الاقتصادية، ومهما كان الأمر فانه يتعين علينا الا ننسى باننا نهتم باستدلال اقتصادي في شكل رياضي، اذ يتعين ألا يحل الاستدلال الرياضي محل الاستدلال الاقتصادي ، وإلا أدى الى خطا في التحليل وعرقلة في تطور المعرفة الاقتصادية ،وتظهر فائدة الأدوات الرياضية بالخصوص عند استخدام النماذج الاقتصادية.

 ويرى البعض انه لا يجب المبالغة في استخدام التحليل الرياضي وذلك للأسباب التالية:

1. لأن ذلك يؤدي الى نسيان العنصر الأساسي للحياة الاقتصادية وهو الانسان ذلك العنصر المعقد والمتأثر بعدة عوامل اجتماعية بحيث يصعب كثيرا ادخال نشاطه باستمرار في قوانين فكرية ثابتة.

2. لان ذلك من شانه ان يبعد الاقتصادي عن الواقع الذي كان عليه ان يدرسه، حيث يبقى في إطار مدرسي بحت وبعيدا عن النشاط اليومي للعناصر الاقتصادية.

يعد الاقتصاد السياسي الدولي من المفاهيم الحديثة في العلاقات الدولية، حيث لقي هذا الأخير اهتماماً كبيراً من طرف الباحثين الاقتصاديين والسياسيين على حد سواء، بحثا في طبيعة العلاقة التي تربط بين العلمين. وهذا ما ساهم في تعدد التعاريف التي اكتنفت المفهوم، باختلاف وجهات النظر لدى الباحثين حول مفهوم الاقتصاد السياسي.

تقتصد مواضيع علم الاقتصاد السياسي حول مواضيع العمل وطرق الانتاج وكيفية ادراجها ضمن السياسات العامة للدول، وان تكون ضمن أجندة الوطنية.

يتبع علم الاقتصاد السياسي في دراساته مناهج العلوم الإنسانية والاجتماعية بنوعيها الكمية والكيفية، وذلك تماشياً لمواضيع علم الاقتصاد السياسي. 

المصادر والمراجع:
1) محمد، دويدار. مبادئ الاقتصاد الساسي، الاسكندرية: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع.

2) محمد لطفي جمعة، محاضرات في تاريخ المبادئ الاقتصادية والنظامات الأوروبية، القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم الثقافة، 2012م
3) روبرت جبيلين، الاقتصاد السياسي للعلاقات الدولية، ترجمة: مركز الخليج، الامارات: مركز الخليج للأبحاث.

المحاضرة الثانية: المنظمات الدولية المتخصصة والشركات العالمية وتأثيرها السياسي
تمهيد: تؤكد التحولات الكبرى الحاصلة في البيئة الدولية بداية الثورة الصناعية الثالثة، التي تقوم على أساس المعرفة والمعلوماتية، لا تختلف أهميتها ونتائجها وتأثيراتها على الثورة الصناعية الأولى أو الثانية التي نقلت الإنسان من عصر الزراعة إلى عصر الصناعة وما بعد الصناعة، فتباينت مسميات هذه المجتمعات فدانيال بال Daniel Bell يطلق عليها المجتمعات ما بعد الصناعية بينما يسميها بريجنسكي Brezeisnki المجتمع التكنو-الكتروني بينما يصفها الفين توفلر Alvin Tofler بالموجة الثالثة للحضارة ومعها انتقل دور التكنولوجيا في العلاقات الدولية من مستوى المتغير المساعد إلى مستوى المتغير الرئيسي.
ا/ تعربف المنظمة الدولية:

تعرف المنظمة الدولية بأنها تنظيم دولي تتفق مجموعة من الدول بموجب ميثاق أو معاهدة على إنشاءه ومنحه الصلاحيات اللازمة (المطلقة أو المقيدة) للإشراف جزئيا أو كليا على بعض شؤونها المشتركة، والعمل على توثيق أواصر التعاون والتقارب فيما بينها والقيام بتمثيلها والتعبير عن موقفها أو وجهات نظرها في المجتمع الدولي (
).
 كما تعرف بأنها كيان قانوني دولي مستمر تنشئه مجموعة من الدول تجمع بينها مصالح مشتركة تسعى إلى تحقيقها، ويتمتع هذا الكيان بإرادة ذاتية مستقلة يتم التعبير عنها بأجهزة خاصة ينشئها ميثاق المنظمة (
).

بينما يعرفها الأستاذ غضبان المبروك بأنها تنظيم يتضمن مجموعة من الدول يقوم بمجموعة من الوظائف التي يحددها الميثاق المنشأ، وله شخصية قانونية مستقلة عن الشخصية المنشأة كما أنه مزود بأجهزة دائمة تتولى القيام بالمهام المنوطة به (
).

في حين يعرفها الأستاذ بن عامر تونسي بتلك المؤسسات التي تنشئها مجموعة من الدول على وجه الدوام للاضطلاع بشأن من الشؤون الدولية العامة والمشتركة (
).
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المنظمات لا تمثل ظاهرة مؤسسية فحسب أو مجرد منتدى للدول الأعضاء، بل تعد أحد وحدات النظام الدولي، ولعل ذلك يعود إلى المكانة التي تمارسها والأهداف التي تتوخى تحقيقها، لذا تعد إحدى أدوات الضبط والتكيف لحالات التوتر والاضطراب التي تعتري النظام الدولي والتي تقود بعض وحداته إلى إتباع أنماط سلوكية تصارعيه بمعنى أن القضايا التي تهتم بها المنظمات الدولية هي قضايا المجتمع الدولي بكل وحداته السياسية (
).

ومع ذلك فإن رغبة الدول للتعاون من أجل حل تلك المشاكل الدولية الاقتصادية مثلا التي تتجاوز قدرتها منفردة، أدت إلى أن تكون المنظمات الدولية كوحدات سياسية دولية موضوعية قادرة على إيقاع قدر من التأثير على الأقل في السياسات الخارجية للدول الأعضاء (
).

من بين تلك المشاكل، تسارع وتيرة التقدم العلمي والتكنولوجي التي تجاوزت الإطار الوطني مما دفع إلى إيجاد منظمات دولية على سبيل التمثيل لا الحصر منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية التي تهدف إلى تحقيق التطور الصناعي للدول الآخذة في النمو بتقديم المساعدة إليها عن طريق تشجيع نقل التكنولوجيا والعمل على تحقيق التبادل العلمي والفني بين مختلف الدول (
).

في حين تقسم المنظمات الدولية على أساس الهدف الذي أنشئت من أجله على النحو الآتي:

· المنظمات الدولية العالمية حيث تكون مفتوحة لكل دولة تريد الدخول فيها كالأمم المتحدة.
· المنظمات الدولية الإقليمية التي تمارس اختصاصاتها ضمن منطقة جغرافية معينة كالجامعة العربية أو الاتحاد الأفريقي.
· المنظمات الدولية المتخصصة هي التي يتحدد اختصاصها على قطاع معين كمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية التي تهتم بالقضايا ذات البعد العلمي والتكنولوجي.
وينبغي الإشارة هنا إلى أن المنظمات الدولية وإن كانت تتمتع بشخصية قانونية فإن هذا لا يعطيها سلطة عليا أمرة وقاهرة ولا يجعل منها إرادة تعلو على إرادات الدول المنشئة لها بالشكل الذي يعزز من استقلالية الدور الذي تضطلع بإنجازه، وفضلا عن ذلك فإن المنظمات الدولية وإن كانت تمثل وحدات دولية، إلا أنها في الكثير من الأحيان تبدو غير مستقلة بسبب خضوعها لقوى البيئة الخارجية... وبمعنى أخر إن استمرار اعتمادها على الدول الأعضاء والتي أسهمت في تأسيسها يؤثر عمليا على استقلالية الفعل (
).

غير أن التجميع التكنولوجي في العالم بلغ درجة بحيث سيصبح من الممكن معها إسعاف البواخر والطائرات المستغيثة بفضل التعاون الفضائي بين الدول المنتجة لتكنولوجيا الاتصال.
2- المنظمات الدولية المتخصصة-صندوق النقد الدولي انموذجا-:
يعتبر صندوق النقد الدولي وكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة أنشأ بموجب المعاهدة الدولية المبرمة بتاريخ: 27/12/1945 في واشنطن، حينما صادقت الدول الأعضاء على اتفاقية بروتون وودز، بحيث يتكون الصندوق من أعضائه المنتمين إلى جميع بلدان العالم، اتخذ من واشنطن مقرا له.

عرفه الأستاذ مانع جمال عبد الناصر بأنه المؤسسة المركزية في النظام النقدي الدولي الذي يعنى بنظام المدفوعات وأسعار صرف العملات الذي يسمح بإجراء المعاملات التجارية بين البلدان المختلفة (
).
تتمثل أهداف (
) صندوق النقد الدولي حسب ما جاء في ميثاق إنشائه بـ:
· تشجيع التعاون النقدي الدولي.
· تسهيل التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية.
· العمل على إقرار نظم التعامل والحفاظ على الترتيبات التي تكفل التعاون المنظم وتجنب تخفيض القيمة في عمليات التبادل بخدمة أغراض تنافسية.
· العمل على قيام نظم للدفع فيما بينهم والمساعدة على إلغاء القيود المفروضة على العملات الأجنبية وهي القيود التي تعرقل التجارة العالمية.
ويتكون رأسمال الصندوق من حصص الدول الأعضاء، بحيث تقوم كل دولة عن طريق الاشتراك بدفع قسط من نصيبها من الذهب والباقي بعملتها الوطنية وبحسب حاجة الدول الأعضاء إلى العملة الأجنبية فإنه يقوم ببيع العملة الأجنبية إليها بناء على طلبها ووفق شروط معينة، إذ لكل دولة عضو في الصندوق حصة مالية محددة بدخلها القومي واحتياطها النقدي وميزانها التجاري، والاكتتاب يكون لكل دولة مساو لحصتها في الصندوق (
).

كما يزود الصندوق الدول الأعضاء حسب طلبهم بالخبراء التقنيين لدراسة مشكلاتها المالية والبحث عن حل لها، وتقديم المعونة والمشورة في شؤون النقد (
).
وعلى عكس بعض المنظمات الدولية الأخرى التي تعمل على أساس تمتع كل بلد بصوت واحد (مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة) فإن صندوق النقد الدولي يطبق نظاما للتصويت المرجح، فكلما زادت حصة بلد عضو في الصندوق كان عدد أصواته أكبر.

إن ما يمكن قوله هو انكماش دور الدولة كفاعل أساسي في العلاقات الدولية وبروز فواعل أخرى وتحول بعض المنظمات الدولية المتخصصة خاصة العاملة في مجال النقد والإنشاء والتعمير ونشاط التجارة العالمية إلى أدوات للتكامل السياسي حسب المدرسة الوظيفية بهدف الحصول على تحولات تدريجية في الصلاحيات في قطاعات محددة إلى إدارات فوق قومية، إذ تظهر خطورة هذه المنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي للإنشاء والتعمير والمنظمة الدولية للتجارة إلى جانب مجموعة الثمانية الكبار في المظاهر الآتية (
):

· أنها تترجم مفهوما ليبراليا رأسماليا من خلال الأسس التي اعتمدتها للنظام النقدي الدولي وللسياسات المالية والاقتصادية والتجارية.
· أنها سلطة دولية للتشاور والتنسيق بين الثمانية الكبار.
· أنها سلطة معنوية في المقام الأول تعبر عن سيطرة الشمال على الجنوب والأغنياء عن الفقراء.
· أنها من خلال آلية عملها لا تتوقف عند الدور المعنوي أو الرقابي، بل يمكنها أن تفرض القواعد التي ينبغي على الدول الأعضاء تنفيذها في سياستها المالية والاقتصادية.
· أن هذه المؤسسات بالرغم من خطابها الإيديولوجي حول حرية التجارة، فإن سياساتها التطبيقية تمثل ممارسة لحماية الأسواق التي تسيطر عليها الاحتكارات الدولية وبالذات الشراكات متعددة الجنسيات.
يبدو أن تعليق الزعيم الزنجي الأمريكي جيسي جاكسون صحيحا إلى حد ما عندما قال: "إنهم لم يعودوا يطلقون الرصاص أو يعلقون المشانق بل أصبحوا يستعملون صندوق النقد الدولي"(
).
ج/ الشركات متعددة الجنسيات-شركة مايكروسوفت و IBM انموذجا-

في ظل المتغيرات الدولية صارت الشركات متعددة الجنسيات من أكثر الأطراف الفاعلة في العلاقات الدولية بل تعتبر إحدى السمات الرئيسية الأكثر تأثيرا في بنية النظام الدولي نظرا لأهميتها وضخامتها وسرعة تمركزها في العالم، غير أن مشكلة ضبط تعريف اسمي جامع للمصطلح والتأثير الاقتصادي لهذه الفواعل الاقتصادية والتكنولوجية لا تزال محل خلاف، ومع هذا فإن العبارة المستعملة من قبل الأمم المتحدة هي الشركات متعددة الجنسيات، وهكذا يمكن تعريفها حسب الأستاذ بن عامر تونسي(
) بأنها:" مؤسسة ذات مصالح عالمية تنشط في عدة دول لزيادة أرباحها".
أما لائحة معهد القانون الدولي لعام 1977 فهي تنص (
) على أن المؤسسات التي لها مركز القرار في دولة معينة ومراكز النشاط في دول أخرى تعتبر شركة متعددة الجنسيات".
بينما يعرفها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة هي كل مشروع يمتلك أو يسيطر على موجودات وأصول ومصانع ومناجم ومكاتب بيع وما شابهها في دولتين أو أكثر يمكن اعتباره شركة متعددة الجنسيات.
في حين يعرفها الأستاذ غضبان مبروك هي مجموعة من المؤسسات مختلفة الجنسيات متحدة فيما بينها بروابط استراتيجية وإدارة موجودة أي أن الشركات متعددة الجنسيات هي المؤسسات التي تسيطر على عدد معين من الوحدات الإنتاجية (10 على الأقل) في عدد معين من الدول (6دول على الأقل) خارج الدولة الأم، وكل هذا في إطار استراتيجية وإنتاجية موحدة (
). 
إن الإقرار بأهمية الشركات متعددة الجنسيات يثير خلافا كبيرا بين الدول الكبرى والدول الصغرى، إذ تحاول الأولى إيجاد توازن بين مصالح الدول ومصالح الشركات العالمية، بينما الثانية تحاول تقوية سلطانها أمام هذه الشركات العابرة للقارات.
وقد أطلق كل من بارنت وموللر على الشركة متعددة الجنسيات اسم "المشروع الكوني"، وعرفاها بأنها أول مؤسسة في تاريخ البشرية مكرسة للتخطيط المركزي على نطاق العالم (
).
إذ يؤكد هذا التعريف الأستاذ مؤيد عبد الجبار الحديثي في قوله إذا كانت الدولة تشكل محور الاقتصاد الدولي فإن هذه الشركات تشكل محور اقتصاد العولمة وما يجري هو محاولة تحويل العالم كله إلى سوق عالمية واحدة خاضعة لنشاطها وسيطرتها، ويستدل قائلا يوجد في العالم حوالي 40 ألف شركة متعددة الجنسيات تبلغ إيراداتها أكثر من نصف الناتج الإجمالي العالمي وقيمة أصولها 94 تريليون دولار ولكن الشركات الكبرى المهيمنة تبلغ 500 شركة يتركز منها 476 شركة في دول الشمال، مقابل 28 شركة في دول الجنوب وبلغت إيراداتها عام 1996 حوالي 11435 تريليون دولار، أي أن إيرادات هذه الشركات الخمسمائة فقط يعادل 41% من الناتج العالمي و 64% من الناتج الإجمالي الأمريكي(
).

إن أخطر هذه الشركات هي إمبراطوريات وسائل الإعلام التي تسيطر على الحقل الاتصالي وفقا لنموذج يوهان جالتونج الذي درس تأثير الاحتكار الدولي بشأن اتجاه التدفق الإعلامي، توصل أن الظاهرة قسمت العالم إلى قسمين غير متكافئين هما: المركز المسيطر وتمثله الدول الصناعية المتقدمة وهي قليلة العدد، والهامش الأقل تطورا والمتخلف الذي يمثل دور التابع في النموذج ويتفاعل مع التبادل الإعلامي الدولي رأسيا من فوق الدول المتطورة صناعيا ومن الأسفل الدول الأقل تطورا والدول النامية (
).
تمارس الشركات متعددة الجنسيات أدوارا مختلفة للتأثير على السياسات الوطنية للدول المضيفة، فمثلا ساهمت شركة التلغراف والهاتف الأمريكي مساهمة كبيرة في الإطاحة بالرئيس الشيلي الشرعي سلفادور أليندي عام 1973 واستخلافه بالجنرال بينوشي كما دفعت شركة شيفرون بالإدارة الأمريكية إلى افتعال أزمة دارفور بشرق السودان عقابا للنظام السوداني الذي قرر طرد شركة التنقيب التابعة لها خارج البلاد.

عندما أنشأ Bill Gattes شركة مايكروسوفت Microsoft، لم يكن يتوقع حجم النجاح الذي تخطى حدود الولايات المتحدة الأمريكية في مجال صناعة الحاسوب الشخصي وإصدار البرامج المكتبية MS OFFICE ونظم تشغيل الحواسيب WINDOWS XP، Windows explower  بالإضافة إلى شركة خدمات واسعة على الشبكة العالمية للاتصالات.

لقد لمع نجم مايكروسوفت وأصبحت الأولى في عالم الحواسيب الشخصية وتطبيقاتها حتى بلغت قيمة أسهمها الاسمية 203 مليار دولار لتكون ثاني أغلى شركة في العالم بعد جنرال إلكتريك الأمريكية (
).

كما لمع نجم IBM الشركة الرائدة في عالم تقنية المعلومات في العالم تحقيقا لقول مؤسسها السير واطسون عام 1916: " إن عملنا هذا الذي نقوم به له مستقبل... له ماض نفتخر به جميعا وسيكون له مستقبل سيمتد أكثر من أعمارنا كلها"، وفعلا تعتبر IBM شركة الحواسيب والبرمجيات مظهر من مظاهر الانفجار التكنولوجي إذ يمتد استعمارها الإلكتروني في 163 دولة، وعدد عامليها يفوق 360 ألف شخص، بينما عائداتها وصلت عام 1996 إلى 75 مليار دولار منها 13 مليار دولار في البرمجيات... بالإضافة إلى ريادتها في مجال الحاسبات والشبكات وغيرها(
).

كما تستثمر هذه الشركات مليارات الدولارات وهي واثقة أنها ستجني أضعافها كأرباح وبنية تحتية وسيطرة على موارد المعلومات العالمية دفعت بيل غيتس Bill Gattes إلى إظهار تعاليه وإصراره أن السيطرة في النهاية ستظل لصالح الشركات الأمريكية.

من المتوقع حسب لورا تايسون في القرن الحالي أن تقدم الشركات العالمية معظم أعمالها خارج الدولة التي تعمل منها، وأن تحصل على مستهلكين أكثر في الأسواق الأجنبية ولن يكون أمامها الكثير لتقوم به في الدولة التي نشأت فيها... وسوف يكون اقتصاد بلا حدود هو القاعدة الطبيعية وليس الاستثناء بالنسبة للشركات العالمية (
).

إن الخلاصة التي توصل إليها الأستاذ غضبان مبروك تبين البعد العالمي للشركات متعددة الجنسيات التي بدأت تأخذ اسم الشركات العالمية بقدرتها على الانتشار وعولمة نشاطها الاقتصادي حيث وصلت مبيعاتها إلى نصف الناتج العالمي الخام، وقد تكهن الاقتصاديون أواخر السبعينيات بأن الإنتاج الكلي للشركات متعددة الجنسيات سيبلغ 41% عام 1988 ليتجاوز 53% عام 2000، مما يعني حقا قيام حكومة الشركات متعددة الجنسيات التي تضع الدولة الوطنية أمام مأزق خطير وتحد أخر يمسها في كيانها القانوني والسياسي المتعلق بمفهوم السيادة الوطنية في ظل الاقتصاد بلا حدود والقدرة التكنولوجية العابرة للقارات(
).

جامعة محمد بوضياف بالمسيلة

كلية الحقوق والعلوم السياسية

قسم العلوم السياسية 
السنة الأولى ماستر                                                      المدة: ساعة واحـدة

التخصص علاقات دولية                                                 السنة:2019/2020
امتحان في مقياس الاقتصاد السياسي الدولي
       إن الخلاصة التي توصل إليها الأستاذ غضبان مبروك تبين البعد العالمي للشركات متعددة الجنسيات التي بدأت تأخذ اسم الشركات العالمية بقدرتها على الانتشار وعولمة نشاطها الاقتصادي حيث وصلت مبيعاتها إلى نصف الناتج العالمي الخام، وقد تكهن الاقتصاديون أواخر السبعينيات بأن الإنتاج الكلي للشركات متعددة الجنسيات سيبلغ 41% عام 1988 ليتجاوز 53% عام 2000، مما يعني حقا قيام حكومة الشركات متعددة الجنسيات التي تضع الدولة الوطنية أمام مأزق خطير وتحد أخر يمسها في كيانها القانوني والسياسي المتعلق بمفهوم السيادة الوطنية في ظل الاقتصاد بلا حدود والقدرة التكنولوجية العابرة للقارات.

                                    المرجع: غضبان مبروك، مدخل للعلاقات الدولية، ص248
المطلوب: انطلاقا من الفقرة واعتمادا على ما درست أبرز ما يلي:
1/ تعريف الشركات متعددة الجنسيات حسب الباحث في العلوم السياسية مبروك غضبان.
2/ مثالين عن تأثير الشركات متعددة الجنسيات على السياسات الوطنية 

3/ تأثير الشركات المنتجة للتكنولوجيا على السيادة الوطنية في ظل اقتصاد بلا حدود.
                                       بالتوفيق للجميع مع تحيات الأستاذ عبد المالك زغبة.
الإجابة:
1/ تعريف الشركات متعددة الجنسيات:(06 نقاط)

 حسب الباحث في العلوم السياسية مبروك غضبان: الشركات متعددة الجنسيات هي مجموعة من المؤسسات مختلفة الجنسيات متحدة فيما بينها بروابط استراتيجية وإدارة موجودة أي أن الشركات متعددة الجنسيات هي المؤسسات التي تسيطر على عدد معين من الوحدات الإنتاجية (10 على الأقل) في عدد معين من الدول (6 دول على الأقل) خارج الدولة الأم، وكل هذا في إطار استراتيجية وإنتاجية موحدة.
2/ إعطاء مثالين عن تأثير الشركات متعددة الجنسيات على السياسات الوطنية:(06 نق)
تمارس الشركات متعددة الجنسيات أدوارا مختلفة للتأثير على السياسات الوطنية للدول المضيفة، فمثلا ساهمت شركة التلغراف والهاتف الأمريكي مساهمة كبيرة في الإطاحة بالرئيس الشيلي الشرعي سلفادور أليندي عام 1973 واستخلافه بالجنرال بينوشي، كما دفعت شركة شيفرون بالإدارة الأمريكية إلى افتعال أزمة دارفور بشرق السودان عقابا للنظام السوداني السابق الذي قرر طرد شركة التنقيب التابعة لها خارج البلاد.
تأثير الشركات المنتجة للتكنولوجيا على السيادة الوطنية في ظل اقتصاد بلا حدود:(06 نقاط)
· محدودية السيادة في ظل الانفجار التكنولوجي
· تأثير البيئة الخارجية على صانع القرار مقارنة بالبيئة الداخلية.
· زوال الحدود السياسية وإمكانية إعادة رسم الخارطة السياسية للعالم
· تدخل الشركات الكبرى في الإطاحة بالأنظمة القائمة في العالم الثالث.
· زوال الدولة كوحدة أساسية في العلاقات الدولية وبروز فواعل جديدة.
· بروز الحروب التكنولوجية وزوال مفهوم الجيوش التقليدية (تكنولوجيا الطائرة دون طيار)
· زوال فكرة الجنسية مع بروز المواطن العالمي بدل المواطن الذي يتمتع بالرابطة القانونية داخل الدولة.
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